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خلاصة—هذا البحث يبحث في المقارنة بين الصحيحين.
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I. المقدمة
المقارنة بين الصحيحين للإمامين الجليلين البخاري ومسلم -رحمهما الله تعالى.
II. موضوع المقالة
المقارنة بين الصحيحين للإمامين الجليلين البخاري ومسلم -رحمهما الله تعالى:

قبل أن نبدأ في هذه الدراسة لا بد أن يعرف القارئ الكريم أنه ليس الهدف من هذه الدراسة انتقاص أحد الكتابين، فالكتابان موسومان بالصحة، والأمة قد تلقت الكتابين بالقبول، واتفقوا على أن أصح الكتب بعد كتاب الله -عز وجل- صحيح الإمام البخاري، وصحيح الإمام مسلم، فالأمر يدور إذن بين صحيح وأصح، وليس بين صحيح وضعيف.

قد يقول قائل: وما فائدة هذا البحث إذا كانت أحاديث الصحيحين كلها صحيحة، وأن الأمر يدور بين صحيح وأصح وكلها صالحة للاحتجاج بها؟

نقول: إنما تظهر فائدة هذا البحث عند التعارض والترجيح فإذا تعارض حديث في صحيح الإمام البخاري مع حديث في صحيح الإمام مسلم ولم يمكن الجمع بين الحديثين بوجه من وجوه الجمع، ولم يعرف أيهما أسبق من الآخر، أي لم يعرف التاريخ الذي قيل فيه كل حديث لنصير إلى الناسخ والمنسوخ عند ذلك، نقدم الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري على الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم.

كما نريد أن ننبه القارئ إلى أن الحكم إنما هو بالنسبة للمجموع وليس بالنسبة للجميع؛ فترجيح صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم إنما المراد به ترجيح الجملة فليس معنى هذا الترجيح أن كل حديث في صحيح الإمام البخاري أصح من كل حديث في صحيح الإمام مسلم.
قال الحافظ السيوطي: قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقًا كأن يتفق على إخراج حديث غريب ويخرج مسلم في صحيحه أو غيره حديثًا مشهورًا أو مما وصفت ترجمته بكونها أصح الأسانيد، ولا يقدح ذلك في ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم؛ لأن ذلك باعتبار الإجمال.

قال الزركشي: ومن هنا يعلم أن ترجيح كتاب البخاري على كتاب مسلم إنما المراد به ترجيح الجملة لا كل فرد من أحاديثه على كل فرد من أحاديث الآخر، كما ينبغي أن يعلم القارئ أن أحاديث الصحيحين وإن كانت كلها صحيحة -بل لقد جمع الشيخان في صحيحيهما أصح الأحاديث الصحيحة- غير أن أحاديث الصحيحين، بل أحاديث صحيح الإمام البخاري ليست في درجة واحدة من الصحة، وإنما هي متفاوتة في الصحة، وهذا التفاوت يرجع إلى مدى تمكن الحديث من شروط الصحة؛ فأحاديث الصحيحين وإن كانت كلها صحيحة إلا أنها تدور بين صحيح وأصح.
اختلف العلماء في ترجيح أحد الكتابين على الآخر وهذه مذاهبهم:

أولًا: مذهب الجمهور: ذهب جمهور العلماء إلى ترجيح صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم -رحمهما الله تعالى.

أدلة الجمهور الإجمالية:
قال الإمام النووي: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان للبخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف: ظاهرة وغامضة، وقد صح أن مسلمًا كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث، وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الإتقان والغوص على أسرار الحديث.
وقد قرر الإمام الحافظ الفقيه النظار أبو بكر الإسماعيلي -رحمه الله- في كتابه (المدخل) ترجيح كتاب البخاري وروينا عن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي -رحمه الله تعالى- أنه قال: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري، قال النووي: ومن أخصر ما ترجح به اتفاق العلماء على أنَّ البخاري أجل من مسلم وأعلم بصناعة الحديث منه. وقد انتخب علمه ولخص ما ارتضاه في هذا الكتاب وبقي في تهذيبه وانتقائه ست عشرة سنة وجمعه من ألوف مؤلفة من الأحاديث الصحيحة.

قال الحافظ ابن حجر:
وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح الإمام البخاري في الصحة ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه ولم يفصح أحد منهم؛ أي: من العلماء الذين قالوا بترجيح صحيح مسلم على صحيح البخاري بأنَّ ذلك راجع إلى الأصحية ولو أفصحوا لرده عليهم شاهد الوجود، فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد.

ثم قال الحافظ ابن حجر عقب قول النسائي السابق:

لا يعني بالجودة إلا جودة الأسانيد كما هو المتبادر إلى الفهم من اصطلاح أهل الحديث، ومثل هذا من مثل النسائي غاية في الوصف مع شدة تحريه وتثبته في نقد الرجال وتقدمه في ذلك على أهل عصره والنسائي هو شيخ أبي علي النيسابوري الذي خالف في ذلك جماهير العلماء.

قال أبو أحمد الحاكم وهو من عصر أبي علي النيسابوري ومقدم عليه في معرفة الرجال:
رحم الله محمد بن إسماعيل فإنه ألف في الأصول يعني أصول الأحكام من الأحاديث وبين للناس وكل من عمل بعده فإنّما أخذه من كتابه كمسلم بن الحجاج، وقال الدارقطني لما ذكر عنده الصحيحان لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء.

وقال مرة أخرى:
وأي شيء صنع مسلم إنّما أخذ كتاب البخاري فعمل عليه مستخرجه وزاد فيه زيادات وفي رواية أو زاد أحاديث.
قال الحافظ ابن حجر:

والكلام في نقل كلام الأئمة في تفضيل صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم كثير ويكفي منه اتفاقهم على أنَّ البخاري كان أعلم بهذا الفن من مسلم، وأن مسلمًا كان يشهد له بالتقدم في ذلك والإمامة فيه، والتفرد بمعرفة ذلك في عصره حتى هجر من أجله شيخه محمد بن يحيى الزهري.

ثم قال الحافظ في (شرح النخبة): اتفق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلمًا تلميذه ولم يزل يستفد منه ويتبع آثاره حتى قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء.
أدلة الجمهور التفصيلية على أن صحيح الإمام البخاري أصح من صحيح الإمام مسلم رحمهما الله تعالى.

بعد أن ذكرنا أدلة الجمهور الإجمالية على أرجحية صحيح الإمام البخاري وتقديمه في الأصحية على صحيح الإمام مسلم وقبل أن نذكر الأدلة التفصيلية يجب علينا أن نتذكر شروط الحديث الصحيح المتفق عليها وهي:

الشرط الأول: اتصال الإسناد.

الشرط الثاني: عدالة الرواة.

الشرط الثالث: ضبط الرواة.

الشرط الرابع: السلامة من الشذوذ.

الشرط الخامس: السلامة من العلة القادحة.

وسبق أن تحدثنا عن هذه الشروط بالتفصيل كما قلنا: إن مدار الحديث الصحيح يرجع إلى مدى تمكن الحديث من شروط الصحة.
وعند التأمل وإمعان النظر في صحيح البخاري وصحيح مسلم نجد أنَّ صحيح الإمام البخاري أشد اتصالًا وأتقن رجالًا وأنَّ الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل من الأحاديث المنتقدة على الإمام مسلم وإن لم تكن هذه النقود قادحة.

الشرط الأول: وهو اتصال الإسناد:

سبق أن عرّفنا الإسناد وقلنا: المراد باتصال الإسناد إذا نظرنا إلى أحاديث صحيح الإمام البخاري وجدناها أشد اتصالًا من أحاديث صحيح الإمام مسلم؛ لأنّ الإمام البخاري لا يكتفي بالمعاصرة وإمكان اللقاء بين الراوي وشيخه حتى يكون الإسناد متصلًا، بل لا بد من تحقق اللقاء بين الراوي وشيخه، وثبوت السماع ولو مرة واحدة واكتفى الإمام مسلم بالمعاصرة وإمكان اللقاء بين الراوي وشيخه ولم يشترط تحقق اللقاء وثبوت السماع كما شرط ذلك البخاري، بشرط ألا يكون الراوي مدلسًا وهذا يرجح صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم، وإن كان ما شرطه مسلم كافيًا في الحكم بالاتصال إلا أن شرط البخاري أشد وأوضح في الاتصال.

قال الحافظ ابن حجر: وأما ما يتعلق بالاتصال أي باتصال الإسناد فإنّ مذهب الإمام مسلم على ما صرح به في مقدمة صحيحه وبالغ في الرد على من خالفه أنّ الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه، وإن لم يثبت اجتماعهما إلا إذا كان المعنعن مدلسًا والبخاري لا يحمل ذلك على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة، وقد أظهر البخاري هذا المذهب في تاريخه وجرى عليه في صحيحه، وأكثر منه حتى أنه ربما خرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا ليبين سماع راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئًا معنعنًا وسترى ذلك واضحًا في أماكنه إن شاء الله تعالى.

وهذا مما ترجح به كتابه؛ لأنّا وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال.

الشرط الثاني والثالث: وهما العدالة والضبط:

وهذان الشرطان يتعلقان بالراوي إذا نظرنا إلى الرجال الذين خرج لهم الإمام البخاري في صحيحه نجد أنهم أتقن وأرفع من الذين خرج لهم الإمام مسلم في صحيحه، وذلك للأمور الآتية:

أ- الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون الإمام مسلم أربعمائة وبضع وثلاثون رجلًا، المتكلم فيهم بالضعف منهم ثمانون رجلًا، والذين انفرد الإمام مسلم بالإخراج لهم دون الإمام البخاري ستمائة وعشرون رجلًا، المتكلم فيهم بالضعف منهم مائة وستون رجلًا، ولا شك أنَّ التخريج عن من لم يتكلم فيه أصلًا أولى من التخريج عن من تكلم فيه وإن لم يكن ذلك الكلام قادحًا.

ب- الذين انفرد الإمام البخاري بالتخريج لهم دون الإمام مسلم ممن تُكلِّم فيهم لم يكثر الإمام البخاري من تخريج أحاديثهم، وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها كلها أو أكثرها إلا ترجمة عكرمة عن ابن عباس، بخلاف الإمام مسلم فإنه أخرج أكثر تلك النسخ؛ كأبي الزبير عن جابر، وسهيل بن أبي صالح عن أبيه، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، وحماد بن سلمة عن ثابت وغير ذلك.

ج- الذين انفرد الإمام البخاري بالتخريج لهم دون الإمام مسلم ممن تُكلم فيه، أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم، وميز جيدها من موهمها، بخلاف مسلم، فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تُكلم فيه، ممن تقدم عن عصره من التابعين، ومن بعدهم، ولا شك أن المحدث أعرف بحديث شيوخه أكثر من معرفته بحديث غير شيوخه.

د- الإمام البخاري يخرّج أحاديث أهل الطبقة الأولى على سبيل الاستيعاب؛ أي يخرجها أصولًا، وقد يخرّج من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب -أي: ينتقي من حديثهم- وأكثر ما يخرج لأهل الطبقة الثانية تعليقًا، وربما خرج اليسير من حديث أهل الطبقة الثالثة تعليقًا، وأما مسلم فيخرج أحاديث أهل الطبقتين الأولى والثانية على سبيل الاستيعاب، أي: يخرج أحاديثهم أصولًا، ويخرج من أحاديث أهل الطبقة الثالثة ما يعتمده من غير استيعاب؛ أي: ينتقي من أحاديثه، وعلى ذلك فالإمام البخاري ينتقي من أحاديث أهل الطبقة الثانية، ولا يخرج حديثهم أصولًا، أما مسلم فإنه يخرج أحاديث أهل الطبقة الثانية أصولًا، وينزل للطبقة الثالثة انتقاء.

الشرط الرابع والخامس: وهما السلامة من العلة القادحة، والسلامة من الشذوذ:
إن الأحاديث التي انتقدت على الإمام البخاري ومسلم بلغت مائتي حديث وعشرة أحاديث، اختص البخاري منها بأقل من ثمانين، وانتقد على الإمام مسلم نحو مائة وثلاثين، ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مما كثر، ولو لم يكن ذلك الانتقاد قادحًا.
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